 ويرى كاريه دي ملبرج أن الانتخاب لا يمكن أن يكون وظيفة وحقاً شخصياً في وقت واحد،  ولكنه يجمع بين الصفتين - لا في وقت واحد بل على التوالي،  فيكون للانتخاب حقاً شخصياً طالما يطلب الناخب قيد اسمه في جداول الانتخاب أو حينما يطلب الاعتراف له بصفة الناخب،  وهذا الحق الشخصي يحميه القانون بواسطة دعوى قضائية،  ولكن حينما يمارس الناخب عملية التصويت بعد قيد اسمه في جداول الانتخاب)،  هي وظيفة الاشتراك في تكوين الهيئات العامة في الدولة،  فالدعوى القضائية يمكن أن يقررها المشرع لحماية الحقوق الشخصية،  كما يمكن أن يقررها من أجل حماية المراكز القانونية الموضوعية العامة. أو ويرى أستاذنا الأستاذ الدكتور / عاطف البنا أن الانتخاب يعتبر حقاً طبقاً لنظرية الحقوق الفردية على الرغم من التسليم بأن الدولة من حيث القانون هي التي تنظم الحقوق وتحدد مداها بمقتضى قانونها الوضعي وهذا له فائدته العملية في تأكيد أن القواعد القانونية التي تضعها الدولة في هذا الصدد إنما ينبغي أن تستمد جوهرها من قواعد وأصول تسمو - أو يجب أن تسمو على القانون الوضعي ولاشك أن الإيمان بهذه الحقوق
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